
الاقتصـــــاد في مصر بعـــــد  يـــــوم مـــــن
الانقلاب

, كتوبر كتبه عبد الله بركات |  أ

تساور المصريين شكوك عديدة حول آداء الإقتصاد المصري نظراً للإرتباك الواضح في آداء حكومة حازم
يــر الــدفاع الببلاوي وفشلهــا في الإلتزام بوعودهــا، فالحكومــة الــتي شكلهــا عــدلي منصــور بــأمر مــن وز
الفريق أول عبدالفتاح السيسي تعيش أزمات حقيقية في الملف الإقتصادي نتج عنها فشل الحكومة
في تـدبير العلاوة السـنوية الـتي كـانت مقـررة منـذ عهـد الرئيـس محمد مـرسي وقيمتهـا % مـن رواتـب
الموظفين وكان من المقرر صرفها في يوليو الماضي. كما فشلت الحكومة في توفير مكافآت المعلمين التي
كــان مــن المقــرر صرفهــا بعــد فــور إنتهــاء إمتحانــات العــام الــدراسي، فتــم صرف % فقــط مــن هــذه

المكافآت.

يـر القـوى العاملـة كمـال أبوعيطـة  الإرتبـاك والفشـل في الإلتزام بـالوعود كـان واضحـاً في تصريحـات وز
لجريدة المصري اليوم بتاريخ الأربعاء  يوليو، حيث صرح بأن “قانون الحد الأدنى للأجور سيصدر
كد أن “بلدًا ليس فيه قانون حد أقصى وحد أدنى للأجور هو بلد يعاني من الرق خلال ثلاثة أيام”، وأ
 ير التخطيط “أشرف العربي” في تصريح لنفس الصحيفة يوم الأحد والعبودية”، ليخ بعدها وز
سبتمبر ليؤكد على أن الحكومة لم تتخذ بعد أي خطوات في سبيل تحقيق ملف العدالة الاجتماعية,
يــد مــن الــدراسات -لاحــظ أنــه أغفــل فجــأة الحــديث عــن مضيفــاً أن قــانون الحــد الأدنى يحتــاج إلى المز
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الحد الأقصى للأجور-.  وها قد مر فوق الثلاثة أيام  يوماً ولم يتم فيها إقرار أياً من القانونين بل إن
كتوبر عدم مصدر حكومى رفيع المستوى فضل عدم ذكر إسمه صرح لذات الجريدة يوم الثلاثاء  أ
قدرة الحكومة على اتخاذ قرار بتطبيق الحد الأقصى للأجور فى الوقت الحالى بسبب معارضة عدة

قطاعات حكومية لمقترح تحديد سقف الدخول لكبار الموظفين بـ  ألف جنيه!

ير التخطيــط صرح بــأن مصر وقــد بلــغ هــذا الإرتبــاك ذروتــه في تصريحــات وزراء حكومــة الإنقلاب ، فــوز
ليســت في حاجــة للــدخول في مفاوضــات الآن مــع صــندوق النقــد الــدولي، وأن المساعــدات الخليجيــة
ير المالية أنه لابد من قرض الصندوق وأنه جزء من الحل تفي باحتياجات مصر التمويلية، بينما رأى وز

للمشكلة الاقتصادية في مصر.

حكومــة الببلاوي أيضــاً تعــاملت مــع المساعــدات الخليجيــة الــتي قــدرت بنحــو  مليــار دولار، وكأنهــا
منحـة لا تـرد في حين أن سـتة مليـارات دولار منهـا هـي ودائـع بالبنـك المركـزي المصري، أي أنهـا لا تمثـل
ملكيـة خالصـة للاقتصـاد المصري-حـتى وإن قيـل إنهـا بـدون فائـدة- فهـي في النهايـة ملـك لأصـحابها،
ولابد من الوفاء بها بعد هذه المدة، أما الجزء الباقي من المساعدة فهو ثلاثة مليارات كقروض في شكل
مشتقــات بتروليــة، وثلاثــة مليــارات أخــرى منــح لا تــرد، ســتكون هــي فقــط مــن نصــيب الموازنــة العامــة

للدولة.

وتدفعنا هذه المليارات لعدة تساؤلات مهمة أولها هو أين ذهبت هذه المليارات؟! فحكومة الببلاوي
لم تقدم كشف حساب فيما يخصها والمواطن المصري لم يشعر بأي تحسن ناتج عن دخولها بل على
العكـس زادت أسـعار السـلع الأساسـية بشكـل كـبير، فقـد ذكـر البنـك المركـزي المصري أن أسـعار الفـواكه
والخضروات إستمرت في الإرتفاع بنسبة .% في سبتمبر الماضي، وهو ما يعني أن أسعارها زادت
بنســـبة % في ال  يـــوم التاليـــة للإنقلاب. كمـــا فشلـــت الحكومـــة في تـــوفير مـــا يقـــارب ثلـــث
ير تموين قبل الإنقلاب رغم إتجاه الحصص التموينية التي كانت منتظمة في عهد باسم عودة آخر وز

الدولة لتوزيع زيوت أقل جودة ضمن التموين في محاولة منها لتقليل فاتورة تكاليف التموين! 

%. كما أعلنت وكالة الإحصاء الرسمية أمس أن معدل التضخم في مصر ارتفع ليصل إلى نسبة
في يوليو الماضي وهو أعلى مستوى تضخم رسمي تصل له مصر خلال سنين طويلة، ناهيك عن أن
كــبر مــن نظــيره الرســمي بعــدة درجــات، والرقــم معــدل التضخــم الحقيقــي في مصر عــادة مــا يكــون أ
السابق مرشح بقوة لمزيد من الإرتفاع نظراً للشلل الإقتصادي الذي تمر به البلاد وخاصة في قطاعي
الســـياحة والنقـــل، فقـــد تـــم الغـــاء % مـــن الـــرحلات علـــى مصر للطـــيران طـــوال شهـــري يوليـــو
وأغســطس المــاضيين ، كمــا إنخفضــت نســبة الاشغــالات فى فنــادق الاقصر إلى . % وهــى نســبه لم

تشهدها المدينة السياحية منذ  عاما بالتمام والكمال.

كتــوبر المــاضي إن احتياطيــاته مــن النقــد الأجنــبي تراجعــت أيضــاً البنــك المركــزي المصري أعلــن يــوم  أ
لتصـبح . مليـار دولار أمريـكي وهـو الـشيء شديـد الخطـورة لسـبب بسـيط وهـو أن معظـم هـذا
المبلـغ مكـون مـن ودائـع ومساعـدات أجنبيـة مـن دول الجـوار (السـعودية والإمـارات والكـويت وتركيـا
وقطر) وسيتعين على مصر ردها لهذه الدول فور قدوم مواعيد إستحقاقها، وفي ظل تعتيم حول ما
ير أن ما يقارب الثلاثة مليارات دولار أمريكي تملكه مصر فعلياً من هذا الإحتياطي تشير بعض التقار



فقط هو ما تملكه مصر فعلياً والباقي ملك لهذه الدول، ولو إستمر النزيف الإقتصادي بهذا الشكل
لتبخر هذا الرقم في غضون شهر واحد على الأكثر، حيث أن المبلغ لا يكفي إلا لإستيراد بعض السلع

الأساسية كالأرز والقمح من الخا لأقل من شهر واحد.
ويبــدو أن حكومــة الببلاوي علــى علــم بذلــك ولذلــك فقــد لجــأت للحــل الــذي تجيــده منــذ توليهــا
ياد بهاء الدين نائب المسئولية، وهو طلب المزيد من المساعدات المالية من دول الخليج، حيث صرح ز
رئيس الوزراء للشئون الإقتصادية يوم الإثنين الماضي أن دولاً خليجية أبدت إستعدادها لضخ المزيد

من المساعدات المالية لمصر لإنقاذ ما يمكن إنقاذه.

والسؤال الآن الذي يجب طرحه .. ما هي التكلفة الفعلية للأحداث التي عاشتها مصر منذ خطاب
ير الدفاع الذي أعلن فيه عن إسقاط أول رئيس مدني منتخب؟! ، وإلى متى يستمر أمراء الخليج وز
في محاولة إنقاذ النظام القائم حالياً والذي يصفه الكثيرين بأنه غير شرعي؟! ، هل نحن على أعتاب
كل الأخضر واليابس دون إكتراث بالسياسة أو بأي شيء إنهيار إقتصادي شامل يؤدي لثورة جياع تأ

آخر غير الطعام؟!.
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